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 ملخص:

الأصولي   الروايات  ة 
َّ
قل أحمدرغم  الإمام  عن  الواردة   ،  ة 

 
أن  إل الآراء      من  الكثير  استظهروا  الحنابلة 

ة لها قدم  ة البغدادي  وكانت المدرسة الأصولي  ،  ة عن الإمام أحمد بناءً على تخريج الأصول من الفروعالأصولي  

في ذلكالس   أبو يعلى،  بق  القاض ي  بين النصوص المتعارضة  ؛  وعلى رأسها  استظهر الحنابلة مسلك الجمع 

أحمد الإمام  النصوص،  عن  بين  التعارض  دفع  فيه  المسلك  رفع  ،  وهذا  كإعمالهم  التعارض  رفع  وأعملوا 

الشرعية النصوص  في  الد  ؛  التعارض  التحليلي  اقتضت  المنهج  وفق  تكون  أن  التي ،  راسة  المواضع  بتحليل 

أحمد الإمام  الروايات عن  بين  الجمع  الحنابلة مسلك  فيها  باستنباط مسالك  ،  سلك  الستنباط  ثم منهج 

البحث على  الجمع وتقريرها لبيان أسباب الختلاف الأصولي  ،  ثم مبحثين،  بحثية  مقدمة؛ اشتمل    أولهما 

أحمد الإمام  الأصولي  ،  عن  المسائل  بعض  لبيان   والثاني 
 
ال الأصولي  ة  الآراء  بين  الحنابلة  فيها  جمع  ة تي 

 . فيها أهم النتائج والتوصيات، ثم خاتمة،  المتعارضة عن الإمام أحمد

الفقه  :الكلمات المفتاحية الأصولي    ؛أصول  الأصولي    ؛ ةالآراء  أحمد  ؛ ةالروايات  بين   ؛الإمام  الجمع 

   الحنابلة. ؛الأقوال
Abstract: 

Despite the scarcity of foundational narrations attributed directly to Imam Ahmad, 

Hanbali scholars derived a wealth of foundational opinions from him based on extrapolating 

principles from specific rulings. The Baghdad school of Usul, led by scholars such as Qadi 

Abu Ya’la, was pioneering in this regard. The Hanbali scholars followed a method of 

reconciling conflicting texts attributed to Imam Ahmad. This approach aims to resolve 

apparent contradictions, working to remove conflicts within the narrations in the same way 

they remove contradictions in legal texts. The research is structured into an introductory 

chapter, followed by two main chapters. The first chapter explores the reasons for 
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foundational disagreements concerning Imam Ahmad. The second chapter presents specific 

Usul issues where Hanbali scholars harmonized differing foundational opinions attributed to 

Imam Ahmad. The study concludes with a summary, followed by a list of sources and 

references. 

Keywords: Usul al-Fiqh; foundational opinions; foundational narrations; Imam Ahmad; 

reconciliation between opinions; Hanbali scholars.  

 

 مقدمة. 1

 ،  ة في المسألة الواحدةاشتُهر عن الإمام أحمد كثرة الروايات الفقهي  
 
تي بُني عليها الكثير من المسائل  وال

الفروع،  ةالأصولي   من  الأصول  تخريج  باب  الختلافوالتي  ،  من  فيها  وقع  الفقهي عن؛  قد  الختلاف    لأجل 

 الإمام أحمد نفسه. 

الت   الأصولي  هذا  المسائل  في  والختلاف  في  باين  مسالك  ة  عدَّ الحنابلة  فيه  سلك  أحمد  الإمام  عن  ة 

الأصولي   الختلاف  تقليص فجوة  المذهب   محاولة  في  ،  داخل  الحنابلة  لبيان مسالك  الدراسة  هذه  فكانت 

 والمخرَّجة عن الإمام أحمد. ، ة المنقولةالجمع بين الآراء الأصولي  

 
ً

 :إشكالية البحث: أولا

ها الحنابلة في الجمع بين الآراء الأصولي  : "تتمثل مشكلة البحث في
َ
ة المتعارضة  بيان المسالك التي سلك

د من ذكر إشكالت ثانوية، وللجواب عن هذا الإشكال، "عن الإمام أحمد  : وهي، لبُّ

 أ. ما أسباب وقوع التعارض في المسائل الأصولية عن الإمام أحمد؟ 

 ب. كيف يُدفع التعارض بين الأقوال الأصولية عن الإمام أحمد؟ 

 : أهمية البحث: اثانيً 

الأصولي   الروايات  بين  الجمع  مسالك  بيان  خلال  من  البحث  أهمية  إدراك  فيها  يُمكن  وقع  التي  ة 

ة أمور ، التعارض عن الإمام أحمد  : هي، ولهذا فتظهر أهمية البحث في عدَّ

 وحاول الحنابلة الجمع بينها.، ة التي اختلف فيها رأي الإمام أحمدأ. معرفة المسائل الأصولي  

 ة عن الإمام أحمد التي ظاهرها التعارض. ب. بيان مسالك الجمع بين الآراء الأصولي  

 عند الحنابلة.  ت. توضيح روح الجتهاد الأصولي  

 
ً
 أسباب اختيار الدراسة.: ثالثا

 :هي، ترجع أسباب اختيار البحث لأمور 

ة البحوث المعاصرة حول بيان مسالك الجمع بين الروايات الأصولي  
َّ
ة التي ظاهرها التعارض عن  أ. قل

 الإمام أحمد. 

الأصولي   الجتهاد  روح  بيان  الحنابلة  ب.  الأصولي  ،  عند  الروايات  بين  التي بالجمع  أحمد  الإمام  عن  ة 

 ظاهرها التعارض. 
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من خلال جمع الختيارات  ،  لعلم أصول الفقه،  ومساحات فكرية أوسع،  ت. فتح آفاق علمية جديدة 

 الواحد.  ة للعالم الأصولي  الأصولي  

راسة ومحتواها. : ارابعً   نطاق الدِّّ

 ،  ة المختلف فيها عن الإمام أحمدالموضوع الأساس ي للبحث هو توضيح الروايات الأصولي  
 
تي حاول  وال

ع في  ،  بمركزية بحث دقيقة،  ةظر في غيرها من الروايات الأصولي  دون الن  ،  الحنابلة الجمع بينها دون التوسُّ

 غير ذلك. 

 منهج الدراسة. : اخامسً 

 :وهي، ةة مناهج بحثي  راسة اتباع عد  اقتضت الد  

التحليلي   المنهج  أحمد:  أ.  الإمام  عن  الختلاف  فيها  وقع  التي  المسائل  الحنابلة،  بتحليل  بينها  ،  وجمع 

ي لتمييز القضايا التي يدخلها روح الجتهاد.، ببيان سبب الختلاف فيها ِّ
 وهذا التحليل يؤد 

الستنباطي   المنهج  عن  :  ب.  الختلاف  فيها  وقع  التي  المسائل  في  الختلاف  وأسباب  أوجه  باستنباط 

 ومسالك الجمع بينها عند الحنابلة. ، الإمام أحمد

 أسباب الاختلاف الأصولي عن الإمام أحمد. 2

الأصولي   المسائل  تقسيم  ضحتيُمكن  اتَّ ما  إلى  علمً ،  وبرزت،  ة  حتى صارت  الأصوليي  وظهرت  عند  ،  نا 

حجي   الكريممثل  الكتاب  النبوية،  ة  الأصولي  ،  والإجماع،  والسنة  دللت  ،  والقياس  مسائل  من  والكثير 

دون خلاف  ،  فهي عندهم مما توافقوا على نسبتها لأئمة هذا الشأن،  ا ل يقول بهافلا تجد أصوليً ،  الألفاظ

 ومسائل أخرى كثيرة وقع فيها الختلاف بينهم. ، بينهم

 
 
 :وهي، ه بنى مذهبه على خمسة أصول المشهور عن الإمام أحمد أن

 . أ. النصوص الشرعية

ر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ب. فتاوى الصحابة  .فإذا اختلف الصحابة تخيَّ

 . ت. الأخذ بالمرسل

 .ث. الحديث الضعيف

 .(1) ج. القياس

،  ة عند الإمام أحمد فيها قضايا محل اتفاق بين أصحاب المذهبثم في التفصيلات فالمسائل الأصولي  

القول بأن الأمر المطلق  :  ومن ذلك،  حيث صارت محل وفاق عند أئمة المذهب على نسبتها له،  اشتهرت عنه

الوجوب العموم،  يفيد  بصيغ  النسخ،  والقول  بثبوت  على ،  والقول  النصوص  بين  الجمع  بتقديم  والقول 

ومسائل أخرى كثيرة اختلف النقل  ،  القضايا ونحوها هي محل وفاق عند أصحاب المذهب  هفهذ،  الترجيح

 وبعضها أكثر من ذلك. ، على روايتين، فيها عنه

 
 . 1/58ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،  ( 1)
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 في نسبة الأقوال الأصولي  ،  ةة الحنبلي  ثم الناظر في المدونات الأصولي  
ً
وهذا  ،  ة للإمام أحمديجد اختلافا

 :هي، الختلاف يُمكن حصر أسباب

 . عدم تدوين الإمام أحمد لمسائل أصول الفقه. 1. 2

ا نجتمع  :"  سمعت أبي يقول :  فعن الحسين بن إسماعيل قال،  اشتُهر عن الإمام أحمد كثرة تلاميذه كنَّ

ل من خمسمائة يكتبون ،  أو يزيدون ،  زهاء خمسة آلف،  في مجلس الإمام أحمد
َّ
:  والباقي يتعلمون منه،  أق

،  الطبقة الثامنة من أكابر الحفاظ وهم نحو مائة نفس  ولما سرد الذهبي    ،(1) "وحسن السمت،  حسن الأدب

ون في هذه الطبقة:"  ثم قال،  الإمام أحمد بن حنبل:  والذي منهم ولعلنا  ،  هم ثقات الحفاظ،  فهؤلء المسمَّ

كان يجتمع فيه أكثر من عشرة آلف  ،  فإن المجلس الواحد في هذا الوقت،  قد أهملنا طائفة من نظرائهم

لوا للفتيا  ،  قد برزوا،  وبينهم نحو مائتي إمام،  ويعتنون بهذا الشأن،  يكتبون الآثار النبوية،  محبرة  ،(2) "وتأهَّ

وهذا مرجعه ،  اراويً   130لكن قلَّ عدد الرواة عن الإمام أحمد فلم يتجاوزا  ،  وهذا دللة على كثرة الحضور 

ة إتمام الطلبة للاشتغال بالعلوم.، ةللطبيعة البشري  
َّ
 في قل

الفقهي   دوين  للتَّ رهه 
ُ
ك الإمام أحمد  الكتابة عنه،  رغم ذلك عُرف عن  قد ورد  و   ،(3) ونهي أصحابه عن 

 ،  الكثير من النقول عن الإمام أحمد في النهي عن وضع الكتب
ً
مسألة    :"ثم قال،  ساقها ابن القيم مطولة

موضعه هذا  ليس  تفصيل  فيها  الكتب  ذلك،  وضع  أحمد  كره  ما  به،  وإنَّ الشتغال  من  فيه  ا 
َّ
لم منه  ،  ومنع 

ة ة والذب عنهمامتضمنة  الكتب  فإذا كانت  ،  والإعراض عن القرآن والسنَّ وإبطال الآراء  ،  لنصر القرآن والسنَّ

بها بأس  فلا  لهما  المخالفة  واجبة،  والمذاهب  تكون  الحال،  ومباحة،  ومستحبة،  وقد  اقتضاء    ، (4) "بحسب 

الكتابة لأمرٍ عارضٍ  نهيه عن  أولى منها،  فعاد  ا هو  عمَّ بها  لذاتها،  وهو الشتغال  ، وهذا الأمر نسبي،  وليس 

 وإعانة منهم لفهمها. ، فالكتابة من العلماء تذليل لفهم نصوص الوحي

الكتابة النهي عن  من  والأقوال،  بالرغم  الفتاوى  الكثير من  كتبوا عنه  قد  أحمد  الإمام  تلاميذ  ،  فإن 

اطون في ذلك ثم عاد  ،  فهذا إسحاق بن منصور الكوسج سافر لكتابة المسائل عن الإمام أحمد،  وكانوا يحتَّ

عنه،  لبلده علقها  التي  المسائل  تلك  عن  رجع  حنبل  بن  أحمد  الإمام  أن  بلغه  في  ،  ثم  المسائل  تلك  فجمع 

 إلى بغداد، وحملها على ظهره، جراب
ً
 وعرض خطوط ، وهي على ظهره، وخرج راجلا

فيها استفتاه  مسألة  كل  في  عليه  أحمد  ثانيا،  الإمام  بها  له  من ،  فأقر   بذلك  أحمد  الإمام  وأعجب 

 . (5) شأنه

 
 .11/316الذهبي، سير أعلام النبلاء،  ( 1)

 .2/86الذهبي، تذكرة الحفاظ،  ( 2)

 . 1/214ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة،  ( 3)

 .2/714ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،  ( 4)

 . 1/114ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة،  ( 5)
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وهذا ما جعل المسائل الأصولية عندهم  ،  لذا لم يأت الكثير من النصوص الأصولية عن الإمام أحمد

 وهذا ما جعل التخريجات تتباين نتائجها.، أكثرها مبني على التخريج الأصولي

 أن الكثير من الفتاوى من الإمام أحمد لم يذكر فيها أدلته عليها
ً
دون ذكر مداركها  ،  زاد الأمر غموضا

 
ً
أبو زيد،  تصريحا بكر  في  ول نعرف للإمام أحمد   :" قال   

ً
الفقه  "  كتابا مفردا سوى رسالته  "  أصول 

كما ذكرها ابن تيمية    المشهورة في الرد على من يزعم الستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة الرسول  

وهو مشترك بينه وبين علوم التفسير لكن في  "  الناسخ والمنسوخ  "  وكتابه في  (،  20/249": )الفتاوى  "  في  

الرسول  :  كتابه عنه  طاعة  الرواية  كتب  بعض  في،  وفي  منثورة  والمفرد:  جمل  ، والعموم،  المجمل 

ب،  ونحوها،  والبيان،  والإطلاق في  الناظر  يراها  للتعليل  وكذا  الأبواب  مثاني  في  الفقهية  المذهب  عض كتب 

لتخريج أقواله  ،  في الكثير من المواضع،  واستدل القاض ي أبو يعلى بكتاب طاعة رسول الله    ،(1) "والتدليل

 .(3) ومثله أبو الخطاب ،(2) الأصولية

 . عدم أهلية المخرِّّج للمسائل الأصولية. 2. 2

ا على سعة علم  يكون مبنيً ،  بناءً على تفريع الأصول من الفروع،  ةاستنباط الأصول من الفروع الفقهي  

ِّج
أو اطلاع غير  ،  ول يكتفى بذلك بإلمام قاصر،  وسعة اطلاعه على المذهب،  وقدرته على الستنباط،  المخر 

المذهبي   الفروع  جزئيات  لكل  للاستنباط،  ةمستوعب  ِّج 
المخر  أهلية  الذهن،  مع  صفاء  يستدعي  ما  ،  وهذا 

العراقي    فكان الإسنوي   الحافظ  في الأصول   يثني على فهم  :  ويصغي لمباحثه فيه ويقول ،  ويستحسن كلامه 

الخطأ  إن  " يقبل  ل  التفريعات  ،(4)"ذهنه صحيح  في ضبط  العارضة  له،  وقوة  الفقهية  الصناعة  ،  وثبوت 

الفقهية ملكته  قوة  الحاج،  بظهور  ابن  ملكة  :"  فقال  له  يكون  الفروع الاقتدار  أن  أحكام  استنباط  على 

دة ِّ
دها،  المتجد  مهَّ التي  الأصول  من  المذهب  صاحب  عن  فيها  نقل  ل  المذهب  التي  ى  ،  صاحب  المسمَّ وهو 

 . (5) "بالمجتهد في المذهب

ة الن   ليكون له قدرة الجمع والربط بين المسائل  ،  والطلاع الواسع فيه،  ظر في مباحث الأصول مع جودَّ

الفقهي  ،  ةالأصولي   صحيحً ،  ةوالتفريعات  التخريج  بينهما،  اصائبً ،  اليكون  الخاطئ  الربط  في  الوهْم  ،  دون 

معً  لمين  العِّ من  مكن  التَّ ِّج 
المخر  في  شرطوا  منداد  ،  اولهذا  خويز  ابن  عليه  كان  ما  عياض  القاض ي  فذكر 

الفقه:"  فقال،  المالكي   في  المذهب  على  وتأويلات  اختيارات   ،  والأصول ،  وله 
 
حذ عليها  يرجع  المذهبلم  ، اق 

الأصول  من  فيه  خالفه  ما  بعض  في  العلم  إن  :  كقوله  يوجب  الأحرار  خطاب  في  يدخلون  ل  وفي  ،  العبيد 

المذهب حكايته عن  الفقه  الحدثا  إن  :  بعض مسائل  يرفع   ،  لتيمم 
 
الآباء  وإن الرجل سوى  على  يعتق  ل  ه 

 
 . 941/ 2بكر أبو زيد، المعجم المفصل،  ( 1)

 . 3/721، 519، 486، 452، 359، 2/349،  227،  149،  145، 144/ 1القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 2)

 . 2/6، 298، 1/11أبو الخطاب، التمهيد،  ( 3)

 . 4/172السخاوي، الضوء اللامع،  ( 4)

 . 3/364ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،   ( 5)
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سبب ضعف التخريج راجعٌ لعدم جودة    فظهر أن    ،(1) "الفقه  ول بالقوي  ،  ظروالأبناء. ولم يكن بالجيد الن  

 .ول القوة والبروز الفقهي  ، النظر الأصولي  

ِّج بكونه فقيهً 
ه ابن الصلاح على شروط المخر  نة له،  ا أصوليً ،  انبَّ كعلم ،  دون الإخلال بعلوم أخرى معيَّ

امن شأنه أن يكون  : "فقال،  ةوعلوم اللغة العربي  ،  الحديث
ً
ا بأدلة  ،  خبيرًا بأصول الفقه،  بالفقه  عالمِّ

ً
عارف

 
ً

والستنباط قيمًا بإلحاق ما  ،  تام الرتياض في التخريج،  بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني،  الأحكام تفصيلا

وقواعده مذهبه  بأصول  إمامه  مذهب  في  عليه  بمنصوص  له،  ليس  التقليد  من  شوب  عن  يعرى  ،  ول 

،  أو بعلم اللغة العربية،  مثل أن يخل بعلم الحديث،  لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل

الع بهذين  الإخلال  وقع  ما  المقيدوكثيرًا  الجتهاد  أهل  في  منها  ،  لمين  يستنبط   
ً

أصول إمامه  ويتخذ نصوص 

الشارع بنصوص  المستقل  يفعله  ما  الحكم،  نحو  به  مرَّ  بدليله،  وربما  إمامه  ذكره  بذلك  ،  وقد  فيكتفي 

المستقل،  "فيه" يفعله  كما  في شروطه  النظر  يستوفي  ول  معارض؟  من  الدليل  لذلك  هل  يبحث   ،(2) "ول 

ما كان النقص ظاهرً 
َّ
ِّج كان التخريج ضعيفً فكل

 ا.ا في المخر 

الأصولي   للمسائل  إدراكهم  ضعف  الفقهاء  على  يب  عِّ وقوع ،  ةلهذا  في  بجلاء  يظهر  العيب  وهذا 

خمي،  ةالتناقض بين التخريجات الأصولي  
َّ
ب شيخه الل هفوة ل  الذي قاله :"  فقال،  فهذا المازري يتعقَّ

ق بحفظه منها ألفاظ  ،  ليس بخائضٍ في علم الأصول وإن كان،  بعلم الأصول حاذق  يقع فيها  
َّ
ولكن تعل

مواضعها غير  في  صرفها  أهلها  ،  ربما  أغراض  عن  فيها  انحرف  رأيته  منها  مواضع  على  خاطبته  كنت  ولقد 

 لذلك
ً

 .(3) "وربما استثقله، فربما أظهر قبول

ذلك على   ،  يتفرَّع 
 
غيرهمأن دون  الحنابلة  من  ين  ِّ

المخرج  بكلام  العمل  يجب  هم  ،  ه  المذهب  فأهل 

مون في معرفة رأي الإمام  ،(4) "أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم: "قال أبو الحسين البصري ،  المقدَّ

وهذا من مواضع دخول الخلط في  ،  ة لمذهب لغير أصحابهومن الزلل رجوع المرء إلى معرفة الآراء الأصولي  

المذاهب المالكي  ،  نسبة  تشنيع  كثر  المدينةولهذا  بأهل  العمل  بعموم  القول  إليهم  نسب  من  على  فقال  ،  ة 

ومنهم من ،  وحدستخمين  فمنهم لم يتصور المسألة ول تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على  :"  القاض ي عياض

، كما فعل الصيرفي  ،  ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما ل نقوله فيها ،  أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا

على ،  والغزالي  ،  والمحاملي   الطاعنين  على  به  يحتج  بما  علينا  واحتجوا  نقوله  ل  ما  المسألة  في  عنا  فأوردوا 

 .(6) عبد الوهابوهو ما ذكره القاض ي  ،(5)"الإجماع

ح عنه ِّ
سب إلى الإمام أحمد ولم يص 

ُ
 : ومن ذلك، نظيره ما ن

 
 . 78-7/77القاض ي عياض، ترتيب المدارك،  ( 1)

 . 98ابن الصلاح، أدب المفتي، والمستفتي، ص:  ( 2)

 .1/1145المازري، شرح التلقين،  ( 3)

 .2/295أبو الحسين البصري، شرح المعتمد،  ( 4)
 . 1/47القاض ي عياض، ترتيب المدارك،  ( 5)

 . 2/34القاض ي عبد الوهاب، شرح الرسالة،  ( 6)
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ا عليه يمكنه الجتهاد لزمه طلب  فينظر فيه فإن كان الوقت واسعً : العالم:"  قال أبو إسحاق الشيرازي 

فأجاز تقليد    ،(1) "وإسحاق،  ا لعالم وهو قول أحمديجوز له تقليدً :  اس من قالومن الن  ،  الحكم بالجتهاد

غيره لعالم  المرداوي  ،  العالم  ي"بصيغة    وذكره  النقل  ،(2)"حُكِّ هذا  الإسلام  انتقد شيخ  "فقال،  لكن  وهو : 

   فإن  ؛  غلط على أحمد
 
وأكثر  :"  وقال  ،(3)"هذا في أصحابه فقط على اختلاف عنه في ذلك:  ما يقول أحمد إن

الستدلل عن  عجز  لمن  إل  يجوز  ل  الشرائع  في  التقليد  أن  على  السنة  الشافعي    ;علماء  منصوص    هذا 

وهو الذي ذكره    ،(4)"للعالم غلط عليهالعالم  تقليد  وما حكي عن أحمد من تجويز  ،  وعليه أصحابهما،  وأحمد

 .(5)الطوفي كذلك

عندهم المعتمدة  الكتب  أسماء  ذكر  المصنفين  من  الكثير  آثر  كتابهم،  لذا  مقدمة  صنيع  ،  في  على 

المحيط  الزركش ي   البحر  التحبير  والمرداوي  ،  في  النقل،  في  لثقة  توكيد  منهم  المرداوي  ،  وهذا  ما جعل    وهذا 

يت  :"  يقول  بت عن غيره حيث حصل الضطراب،  الصحيح عن صاحبهقل  الن  تحرَّ
َّ
وقد  ،  جهد الطاقة،  وتنك

 
ً

أو قولهم مؤول  ،   إلى أشخاص والمنقول الصحيح عنهم خلافهانتقد على كثير من المصنفين عزوهم أقوال

الستر،  وما أشبهه والهداية،  والسلامة،  ونحن نسأل الله  للصواب  القولن،  والتوفيق  يكون لأحدهم  ،  وقد 

 .(6) "والثلاثة فربما ذكرتها

 غفلة عن نصوص الإمام أحمد. . 3. 2

الأصولي   الفقهي    التخريج  الفروع  من  الإمام  النصوص،  ةلأصول  لتلك  ام  التَّ الستقراء  على    لأن  ؛  مبني 

الستنتاج من  يجعل  الناقص  حة،  الستقراء  ِّ
الص  تمام  صحيح  غير  عند  ،  والستنباط  الإمام  فنصوص 

 يستنبط منها  :"  فقال ابن الصلاح،  التخريج هي كنصوص الشريعة عند الإمام
ً

ويتخذ نصوص إمامه أصول

الشارع بنصوص  المستقل  يفعله  ما  النووي    ،(7) "نحو     ،(8) كذلك  وقاله 
 
ناقصً وكل الستقراء  كان  كان  ما  ا 

 .االتخريج ناقصً 

الفقهي   الفروع  معرفة  في  الحذق  تمام  رطوا 
َّ
اشت العدد،  وحصرها،  ةلهذا  في  ون 

ُّ
ل يقِّ جعلهم  ما  ،  وهذا 

 ذلك،  وجعلهم القفال الشاش ي كالكبريت الأحمر
ً
ِّفعة متعقبا

ال في :"  فقال ابن الر  فإذا كان هذا قول القفَّ

، والفوراني  ،  كالقاض ي الحسين:  وفيه تلامذته المشهورون بصحبته أصحاب الوجوه في المذهب،  ذلك الزمن

محم   أبي  الإماموالشيخ  والد  السنجي،  والصيدلني  ،  د  علي  أبي  بالمراوزة،  والشيخ  ون  لشتغالهم  ؛  المسمُّ

بخراسان؛  وبالخراسانيين،  عليه    -وفيه ،  لمقامهم 
ً
الإسفراييني    -أيضا حامد  أبي  الشيخ  :  بالعراق  تلامذة 

 
 . 126أبو إسحاق الشيرازي، اللمع، ص:  ( 1)

 . 8/3987المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 2)

 . 20/226ابن تيمية الحفيد، مجموع الفتاوى،  ( 3)

 .2/244المصدر السابق،  ( 4)

 . 3/631الطوفي، شرح مختصر الروضة،  ( 5)

 .1/130المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 6)
 . 95ابن الصلاح، أدب المفتي، والمستفتي، ص:  ( 7)

 .27النووي، أدب المفتي، والمستفتي، ص:  ( 8)
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فما ظنك بهذا    -وغيرهم  والطبري  ،  والقاض ي أبي الطيب،  وأقض ى القضاة الماوردي  ،  والبندنيجي  ،  كالمحاملي  

 فكيف بعد ذلك. ،(1) عدم"وقد الزمن 

،  والكتب التي لم يطلع عليها غيرهم،  على هذا فإن الأصوليين يستدركون على بعضهم بذكر المصنفات

فإذا تأملت ما ذكرناه ظهر لك أن غالب ما وقف عليه  :"  حين قال،  مع الرافعي    ومن ذلك صنيع الإسنوي  

زمانه إلى  الأربعمائة  المتأخرات عن  الطبقات  من  هو  إنما  ما  ،  الرافعي  جدًا لسيَّ فنادر  عليها  المتقدمة  وأما 

نفسه  الشافعي  الإمام  ككتاب  ،  كتب  مطولت  أمهات  هي  كثيرة  أصول  الأربعمائة  بعد  مما  أيضا  فاته  بل 

وكثر تعليق الشيخ أبي  ،  "تعليق القاض ي أبي الطيب"و،  "وكتب الفوراني  ،  "تعليق البندنيجي  "و"  التقريب"

ي  وكتب الشيخ نصر المقدس   ،  جميعها  وكتب سليم الرازي  ،  كلها  للماوردي وكتب الدارمي  "  الحاوي "حامد و

 ، وعدة أبي الحسين الطبري ، بأسرها
ً

 .(2) "عن الأوساط والمختصرات وغير ذلك مما ل يخطر بالبال فضلا

وإشاراتٌ إلى  ،  مع روايات فيها تلميحاتٌ ،  لهذا قد تتعارض الروايات الظاهرة في ثبوت أصلٍ من الأصول 

 : ومن ذلك، بكثرة الطلاع على الجزئيات، صوص عن الإمامفيكون الأمر يحتاج استحضار الن  ، ذلك الأصل

ومن يقول  ،  الحج بالتراخي فيلزمه أن يقول الأمر ليس على الفور :  توافق الأصوليون على أن من يقول 

الفور  يقول ،  هو على  أن  منه  الفور   أن  :  فيلزم  الحج على ،  الحج على  إن  قوله  أحمد  الإمام  والمشهور عن 

برواية الأثرم  ،  ثم عارض ذلك،  أن الأمر للتراخي  :  فاستنتج القاض ي أبو يعلى أن الإمام أحمد يقول ،  التراخي  

رَ فعَِدَّةٌ  : ﴿ قال الله تعالى،  نعم:  وقد سئل الإمام أحمد عن قضاء رمضان يفرَّق؟ فقال
َ
خ
ُ
أ امٍ  يَّ

َ
أ نْ  :  البقرة﴾ )مِّ

 : "فقال القاض ي أبو يعلى(،  184
 
 ؛  ه لم يحمل الأمر على الفور فظاهر هذا أن

 
ه لو حمله على الفور منع  لأن

   :والمذهب،  التفريق
ً

 ، (6) والمرداوي    ،(5)ومثله ابن مفلح  ،(4) اوذكر أبو الخطاب ذلك مختصرً   ،(3) "ما حكينا أول

المشهورة الرواية  فاستظهر  عقيل  ابن  بالفور ،  بخلاف  القول  ترجيح  في  أحمد  الإمام  الروايات عن  ،  لكثرة 

المرجوحي   باب  من  لذلك  المعارضة  الرواية  بالفور   ،(7) ة وجعل  القول  في  الروايات  كثرة  عقيل  ابن  ،  فأظهر 

الص   إلى  منها  الشذوذ  إلى  الأثرم  رواية  يجعل  ما  الكثيرة  ،  حةوهذا  للروايات   
ً
معارضا التخريج  ذلك  ويكون 

 
 
 ة على وجوب الفور. الدال

 وجمع بينها الحنابلة، المسائل الأصولية التي اختلفت فيها الروايات عن الإمام أحمد. 3

جمع الروايات المتعارضة عنه جميعً ،  الأصل في الجمع بين النصوص عن الإمام الواحد
ُ
  ،  اأن ت

ً
حصرا

حمل معاني الروايات إل بمعنى الروايات الأخرى ،  ويُجمع بين رواياته دون باقي الأقوال،  لها
ُ
قال  ولذا  ،  فلا ت

 
 .  8/71ابن الرفعة، كفاية النبيه شرح التنبيه،  ( 1)

 . 1/131الإسنوي، المهمات في شرح الروضة، والرافعي،  ( 2)
 .283/ 1القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 3)

 .1/218أبو الخطاب، التمهيد،  ( 4)

 .681/ 2ابن مفلح، أصول الفقه،  ( 5)
 . 5/2226المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 6)

 . 3/17ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 7)
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ن من كلامه: "ابن تيمية الحفيد ،  ما يدل على أنه مراده،  وليس لأحدٍ أن يحمل كلام أحمد إل على معنًى يبيَّ

 .(1) "ل على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحدٍ 

التعارض ظاهرها  أحمد  الإمام  عن  يدة  ِّ
عد  مسائل  بينها،  وردت  الجمع  يُمكن  من ،  وكان  وجوه    بوجهٍ 

 :ومن تلك المسائل، وعلى ذلك صنيع الحنابلة، الجمع

 
ً

ة الإجماع: أولا  :حجيِّّ

ية الإجماع ِّ
ل على عدم حج  ل عن الإمام أحمد نصٌ يدُّ قِّ

ُ
 بن أحمد،  ن

َّ
: سمعت أبي يقول :  فقال عبد اللَّ

الإجماع" فيه  الرجل  يدعي  الكذب،  ما  فهو كذب،  هذا  الإجماع  عى  ادَّ اختلفوا،  من  قد  الناس  هذا  ،  لعل 

المريس ي بشر  يقول ،  والأصمَّ ،  دعوى  يعلم:  ولكن  يختلفون ،  ل  ذلك،  الناس  يبلغه  لم  إليه ،  أو  ينته  ولم 

 . (4) وأبو الخطاب ،(3)ونقله القاض ي أبو يعلى ،(2) "اس اختلفواالن  ، ل يعلم: فيقول 

ا كان هذا النص معارضً 
َّ
الكثير من المسائللم في  إثبات الإجماع  في  ،  ا بنصوص كثيرة عن الإمام أحمد 

ة مسالك، فقد اختلفت أنظار الأصوليين في ضبطه  :هي، على عدَّ

موافقته.  1 إلى  حزم  ابن  أحمد":  فقال،  ذهب  ه،  صدق  درُّ    ،(5) "لله 
 
لأن جعل  وهذا  في  قوله  م  ِّ

يدع  ه 

 .(6) رواية ثانية عن الإمام أحمد، يجعل هذه الرواية وهذا ما جعل الآمدي  ، الإجماع في الصحابة دون غيره

لها القاض ي أبو يعلى لورود نصوص كثيرة عن الإمام أحمد بإثبات الإجماع2 فجعل تلك الروايات  ،  . تأوَّ

الأصل عنده،  لكثرتها؛  هي  التأويل  وجه  ذلك  أن  ،  وكان  من  تورَّع  أحمد  لم  ،  الإمام  هناك خلاف  يكون  بأن 

 ،  يبلغه
ً
ِّ من لم يكن عارف

وبع على هذا التأويل    ،(7) ا بالخلاف فأطلق الإجماع في موضع النزاعأو هو في حق 
ُ
وت

 .(9)وابن عقيل ،(8) من أبي الخطاب 

ِّ من لم يعرف اختلاف السلف3
ل في حق   .(11) وأبو الخطاب ،(10)أبو يعلى قاله القاض ي، . هو متأوَّ

ل بعدم الإحاطة بمقالة كل المجتهدين4  وعدم الثقة ببقاء ، وكثرتهم، مع تباعدهم، . هو متأوَّ

 .(12)قاله ابن عقيل، المفتي على رأيهم

 
 . 7/1879المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 1)

 . 438، ص: 1587عبد الله بن حنبل، المسائل، رقم:  ( 2)

 . 1060/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 3)
 .4/247أبو الخطاب، التمهيد،  ( 4)

 . 4/188ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،  ( 5)

 . 1/264الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام،  ( 6)

 . 1058/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 7)

 . 4/1060أبو الخطاب، التمهيد،  ( 8)

 . 3/248ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 9)

 . 1058/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 10)
 . 4/1060أبو الخطاب، التمهيد،  ( 11)

 . 5/104ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 12)
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الن  5 يعارض  من  في حق  ل  متأوَّ هو  الرأي .  بمجرد  الشرعية  الحفيد،  صوص  تيمية  ابن  وابن   ،(1)قاله 

 .(3) موافقة له نقله الشاطبي  و  ،(2)القيم الجوزية

قلة6 ع عليه من النَّ
َّ
 .(5) وابن الهمام الحنفي   ،(4)قاله عضد الدين الإيجي، . يقصد استبعاد انفراد الطلا

الإجماع7 وجود  استبعاد  يقصد  الحاجب،  .  ابن  السبكي،  اختاره  ابن  إنكارً "  :وقال  ، للإجماع  اليس 

 
 
 .(6) "لعسر الطلاع عليه، ما هو استبعاد لوجودهوإن

غيرهم.  8 دون  الصحابة  إجماع  ثبوت  به  على  ،  يقصد  تدل  روايات  عنه من  ما روي  وبين  بينه  جمعًا 

  أحمد  أومأ  وقد  "  :فقال،  وابن قدامة،  (8) وهو مسبوق من أبي الخطاب،  (7)قاله ابن تيمية الحفيد،  ثبوته

ذلك نحو  حام  ،(9) "إلى 
َّ
الل ابن  قال  " ولذا  بالصحابة:  الإجماع  يختص  عند  ،  ل  كل عصر حجة  إجماع  بل 

ا لداود
ً
 .(10)مثله"أحمد وعن ، الأكثر خلاف

يعلى أبو  القاض ي  عقيل،  نحوهم  ابن  في وصَرَفَ  :"  فقال،  وانتقده  ظاهرِّهِّ  عنْ  أحمدَ  كلامَ  نا 
ُ
شيخ

ب الطوفي هذا الحمل فقال  ،(11) "الروايةِّ الموافقة لداودَ بغيرِّ دللةٍ  المشهور من مذهب أحمد  :"  ولهذا تعقَّ

 .(12)"ما حكيناه أول كقول الأكثرين

ولهذا ذكروا  ،  ا للروايات الثابتة عنه في إثبات الإجماعأكثر الحنابلة لم يروا كلام الإمام أحمد معارِّضً 

كتبهم في  الصحابة،  الإجماع  بإجماع  دوه  ِّ
يقي  الأم  ،  ولم  في  عاما  جعلوه  ذلك  ،  ةبل  على  القاض ي  دل  واستَّ

القرآن الكريم ،  وتلقي الأمة لها،  صوصللن    والتواتر المعنوي  ،  والسنة النبوية،  بنصوصٍ شرعيةٍ كثيرةٍ من 

 .(13) وبدللة العقل

لكن توافق الحنابلة على تأويلها لثبوت نقل الإجماع عن الإمام أحمد في ،  ظاهر الرواية إنكار الإجماع

 ،  ة كثيرةفروع فقهي  
 
الن سب للإمام أحمد مع خلطٍ في 

ُ
:"  فقال المرداوي  ،  سبةفهي من الأمثلة الكثيرة فيما ن

 
 .6/287ابن تيمية الحفيد، الفتاوى الكبرى،  ( 1)

 .3/120ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،  ( 2)

 .2/274الشاطبي، الموافقات،  ( 3)

 .2/319عضد الدين الإيجي، الحاشية على شرح المحلي،  ( 4)

 .3/83ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،   ( 5)

 .2/144ابن السبكي، رفع الحاجب،  ( 6)

 .316آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 7)

 .3/256أبو الخطاب، التمهيد،  ( 8)

 . 1/425ابن قدامة، روضة الناظر،  ( 9)

 .150، 75ابن اللحام، المختصر، ص:  ( 10)

 . 5/130ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 11)

 .3/47الطوفي، شرح المختصر،  ( 12)

 . 1065-1064/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 13)
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الإجماع أنكر  كونه  في  أحمد  الإمام  كلام  حمل  في  وغيرهم  الأصحاب  أقوال  عت  بين   ،(1)"تنوَّ الجمع  فلزم 

وسائر أئمة الحديث من أن  ،  أجل عند الإمام أحمد  ونصوص رسول الله  :"  فقال ابن القيم،  الروايات

بالمخالف العلم  توهم إجماع مضمونه عدم  الن  ،  يقدموا عليها  لت 
َّ
لتعط لكل  ،  صوصولو ساغ هذا  وساغ 

م جهله بالمخالف على الن  من لم يعلم مخالفً  ِّ
فهذا هو الذي أنكره الإمام  ،  صوصا في حكم مسألة أن يقد 

 ه بعض الن  ل ما يظن  ، من دعوى الإجماع  أحمد والشافعي  
 
 . (2) "ه استبعاد لوجودهاس أن

الصحابة دون غيرهم إجماع  الرواية على  لهذه  الحفيد  تيمية  ابن  فينبني على عدم صحة ،  أما حمل 

 ،  وهذه الدعوى مردودة عند جمهور الحنابلة،  الإجماع عند الإمام أحمد بعد الصحابة
 
ة  ال ذين نقلوا صحَّ

وعليه جماهير  ،  "الأربعة وغيرهم ل يختص الإجماع بالصحابة:"فقال المرداوي  ،  الإجماع عن الإمام أحمد

بين عصر وعصر قبلهم للأدلة،  العلماء تفريق  في قبول الإجماع من غير  تقدمت  التي  ولأن  ؛  وذلك للأدلة 

مد   الإجماعية  الحجة  إثبات  السمعي  التكليف معقول  الصحابةوليس مختصً ،  ة  بعصر  ح   ،(3) "ا  أصَّ وهذا 

 عندهم. 

وعارض تلك الروايات  ،  وأنه دليل شرعي،  وردت الروايات المتكاثرة عن الإمام أحمد في إعماله الإجماع

عى الإجماع:"  قوله ادَّ الرواية ،  "فقد كذب،  من  تأويل هذه  وعدم جعلها رواية  ،  وتوافق أكثر الحنابلة على 

ل على حجية الإجماع،  عن الإمام في إنكار الإجماع ،  واختلفت جهة الجمع بين هذه الرواية والروايات التي تدُّ

والتنقيب البحث  دون  الإجماع  دعاوى  كثرة  من  عصره  أهل  عليه  كان  ما   ِّ
ذم  على  تأويلها  وهذا  ،  والأكثر 

فيها الوارد  السياق  غير صحيحة،  بدللة  إجماعات  يذكرون  كانوا  من  ثابتة،  بذكر  من  ،  ول  مسلك  وأما 

ية الإجماع ،  جعلها هي الأصل وجعلها بمعنى تخصيص الإجماع بعصر الصحابة ِّ
وتأويل كل الروايات في حج 

المتكاثرة هي الأصل،  على ذلك المعنى الروايات  النظر من جهة أن  في  تأويل رواية  ،  فبعيد  في المقابل  ويجب 

 بين الروايات، النفي
ً
 وإفراغها عن عمومها.، ل بتخصيص الروايات المتكاثرة،  جمعا

 
ً
ية القياس: ثانيا  : حجِّّ

الحنابلة عند  المذهب،  القياس  في  المعتبرة  الأدلة  ظاهرها  ،  من  أحمد  الإمام  عن  الروايات  وردت  وقد 

   :منها، التعارض

دُ عليه  ،  القياسل يستغني أحد عن  : "قال أحمد،  د عن أبيه قال بكر بن محم   يَرِّ وعلى الحاكم والإمام 

ه،  ويقيس،  الأمر أن يجمع له الناس ريح  ،  ويشبَّ
ُ
ل    ،(4)" أن قس الأمور "كما كتب عمر إلى ش فهذه الرواية تدُّ

ية القياس عند الإمام أحمد ِّ
دل القاض ي أبو يعلى على ثبوت القياس عند الإمام أحمد،  على حج  ، وبها استَّ

 
 .4/1526المرداوي، التحبير،  ( 1)

 . 1/62ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،  ( 2)

 .4/1566المرداوي، التحبير،  ( 3)

 . 1280/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 4)
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به:"  فقال عبد  التَّ يجوز  الشرعي  العقل،  القياس  جهة  من  الشرعية  الأحكام  ساق  ،  "والشرع،  وإثبات  ثم 

 .(3)وابن عقيل ،(2) ومثله أبو الخطاب ،(1) "وقد استُعمل هذا في كثيرٍ من مسائله :"الرواية وقال

ع في القياس،  الإمام أحمد كان على مسلك طريقة أهل الحديث الحجازية بخلاف ،  التي لم تكن تتوسَّ

ع،  مدرسة أهل الرأي  ر عليهم هذا التوسُّ سمعت أبا عبد  :  قال أبو بكر المروذي    :وهذا الذي جعل الإمام يُنكِّ

 أحمد بن حنبل يُنكر على أصحاب القياس
َّ

ع في    ،(4) "ويتكلم فيه بكلامٍ شديدٍ ،  اللَّ وهذا الذي جعله ل يتوسَّ

 ،  القول به
 
ع فيه،  ه من أصوله في الفتوى رغم أن : قال أحمد:  قال الميموني    :وكان ينصح المفتي بترك التوسَّ

   ،(5)"والقياس  ،المجمل:  يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين"
ً

 على  جعل أبو الخطاب هذه الرواية دليلا

للقياس أحمد  الإمام  الميموني:"  فقال،  إنكار  رواية  في  هذا  إلى  أحمد  أومأ  الإمام    ،(6)"وقد  إلى  سب 
ُ
ن ولذا 

اعتمادً  القياس  إنكار  الروايةأحمد  هذه  رجب،  اعلى  ابن  "قال  معناه:  في  أصحابنا  بعض  فقال  :  فتنازع 

وغيره،  المتقدمين الخطاب  كأبي  الشرعي  :  والمتأخرين  الأحكام  في  القياس  استعمال  في  المنع  على  ل  يدُّ ة  هذا 

 .(8) القياس ليس بحجة وذكر الحسن بن حامد عن بعض الحنابلة أن   ،(7) "ةبالكلي  

ل على إنكار القياس  ،  فلم يذكر الحنابلة أيَّ رواية بالإنكار، هذه الرواية ل تدُّ
 
ما مقصد الإمام أحمد  وإن

الشرعي   للنصوص  القياس  معارضة  عن  يقول ،  ةالنهي  عقيل  ابن  جعل  ما  بالعمل  :"  وهذا  أحمد  وكلام 

هماء من أصحابه د في المسائل التي نقلها عنه الدَّ  ،  بالقياس كثير مبدَّ
 
ما  وجميع ما حكي عنه من ذم الرأي إن

ح هذا قوله في رواية أبي الحارث،  ليجتمع قوله،  أراد به مع معارضة السنة له ِّ
وفي  ،  وما نصنع بالرأي :  يوض 

 ،  لف من الصحابة والتابعينالحديث غنية عنه؟ وبهذا قال الس  
 
وأكثر الفقهاء  ،  ه قد ورد السمع بذلكوأن

 .(10) ا لهمقرً ، له ابن قدامة عن القاض يوهو الذي نق .(9)"نالأصوليي  

أيَّ  ،  وابن عقيل،  وأبو الخطاب ،  ولم يذكر القاض ي،  لهذا لم يأت عن الإمام أحمد رواية بإنكار القياس

بالإنكار ابن رجب،  رواية   : "فقال 
ً
بالقياس خلاف العمل  في  يثبتوا عن أحمد  لم  أبي  ،  اوأكثر أصحابنا  كابن 

 
 . 4/1281المصدر السابق،  ( 1)

 .3/366أبو الخطاب، التمهيد،  ( 2)

 . 5/282ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 3)

 . 2/18ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،  ( 4)

 . 1281/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 5)

 .3/368أبو الخطاب، التمهيد،  ( 6)

 .7/3480المرداوي، التحبير،  ( 7)

 . 7/3480المصدر السابق،  ( 8)

 . 5/282ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 9)

 . 2/151ابن قدامة، روضة الناظر،  ( 10)
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عقيل،  والقاض ي،  موس ى الصواب،  وغيرهم،  وابن  تيمية  ،(1)"وهو  ابن  المجد  ابن    ،(2) ومثلهم  والموفق 

 .(3) قدامة

وهذا منه    ،(4) "وفي الحديث ما يُغنيك عنه،  والقياس،  ما تصنع بالرأي "  :قال أحمد ،  قال أبو الحارث

ع في العمل بالقياس وهذا محمول  :"  ولهذا قال القاض ي أبو يعلى بعد هذه الروايات،  تنبيه على عدم التوسَّ

السنة معارضة  في  القياس  استعمال  يجوز ،  على  ل  الطوفي  ،(5) "فإنه  "فقال،  ووافقه  تأويل  :  وهو 

الخطاب  ،(6) "صحيح أبو  يستسغه  لم  التأويل  هذا  "فقال،  لكن  خلافه:  كذلك  ،(7)"والظاهر  ،  وليس 

كثيرة الإمام  عند  القياس  إثبات  في  ل،  فالروايات  بما  ذلك  معارضة  ظاهرها  التي  الروايات  حمل    ويجب 

 يخرجها عن مدار الروايات المثبتة له. 

الإمام عن  النصوص  بين  الظاهر  التعارض  بينها،  مع  الجمع  الحارث،  يجب  أبي  رواية  بحمل  ،  بدليل 

حام  ،(8) ذكره ابن عقيل،  على القياس الذي يُعارض النصوص،  هيروايات الن  
َّ
ف ابن رجب   ،(9) وابن الل وضعَّ

التأويل ضعيف:"  فقال،  هذا  جملة ؛  وهذا  القياس  نفي  على  الرواية  الخطاب  أبو  حمل  ضعفه  ،  ولأجل 

 
 
وعن القياس قبل إحكام النظر ،  ه أراد اجتناب العمل بالقياس قبل البحث عن السنن والآثاروالصواب أن

د  ،(10) "ويدل على هذا وجوه،  كما يفعله كثير من الفقهاء،  في استجماع شروط صحته  ،  وهذا الحمل مجوَّ

ل عليه العام:"  حين قال،  وهو ما فهمه ابن تيمية الحفيد  يحكم بما يدُّ
َّ
والمطلق قبل النظر  ،  يريد بذلك أل

ده ِّ
ه ويقي  الن  ،  فيما يخصُّ في دللة  النظر  بالقياس قبل  الن  ول يعمل  اس  صوص هل تدفعه فإن أكثر خطأ 

فالأمور الظنية ل يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا  ؛  تمسكهم بما يظنونه من دللة اللفظ والقياس

 . (11) "يطمئن القلب إليه وإل أخطأ من لم يفعل ذلك

وغيره الصحيح  القياس  بين  ِّق 
يفر  أحمد  الإمام  كان  بن حسان،  لهذا  الحسين  بن  أحمد  قال  ،  فقال 

ا إذا أشبهه في حالٍ وخالفه في فأم  ،  القياس أن يُقاس الش يء على الش يء إذا كان مثله في كل أحواله: "أحمد

فإذا كان مثله في كل  ، قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض ، فهذا خطأ، فأردت أن تقيس عليه ، حالٍ 

 
 .7/3480المرداوي، التحبير،  ( 1)

 .367آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 2)

 . 2/151ابن قدامة، روضة الناظر،  ( 3)

 .128/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 4)

 . 4/1281المصدر السابق،  ( 5)

 . 3/245الطوفي، شرح مختصر الروضة،  ( 6)

 .3/368أبو الخطاب، التمهيد،  ( 7)

 . 5/282ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 8)

حام، المختصر، ص:  ( 9)
َّ
 .151ابن الل

 .7/3481المرداوي، التحبير،  ( 10)

 .7/392ابن تيمية الحفيد، مجموع الفتاوى،  ( 11)
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وهذا ما جعل ابن    ،(2) ونحوه رواية الأثرم عنه   ،(1)"فليس في نفس ي منه ش يء ،  أحواله فأقبلت به وأدبرت به

الجوزي   الروايةالقيم  هذه  ينقل   :"  ويقول ،  ة 
 
الش أصلان:  بهوقياس  الحادثة  يتجاذب  ومبيح:  أن  ،  حاظر 

أوصاف الأصلين  من  واحد  بها،  ولكل  شبها  الأصلين  بأكثر  الحادثة  أشبه  ؛  فتلحق  بالإباحة  يكون  أن  مثل 

 .(3) "والحنابلة، ة والمالكي  ، ةوبهذا قال أكثر الحنفي  ، فيلحق بالإباحة؛ وبالحظر بثلاثة، بأربعة أوصاف

ِّح أن الأصل في القياس يكون بالبناء على النص الشرعي  
:  قال،  مهنا  فسأله،  لذا كان الإمام أحمد يصر 

"  الأصل"ولهذا كان    ،(4)"هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه،  ل: "فقال أحمد،  "هل يقيس بالرأي "

 فلا قياس صحيح إل به. ، في القياس أحد أركانه الأربعة 

وسع في القياس ر الإمام أحمد من التَّ
َّ
 ،  مثلما حذ

 
فقال  ،  ه حرص على أن يكون القياس من عالمٍ بهفإن

بن حسان الحسين  بن  أحمد:  أحمد  "قال  كبير:  عالم  إل رجل  بالش يء  الش يء  يشبه  أن  ينبغي  يعرف  ،  ل 

ه الش يء بالش يء ِّ
،  مميز، ل يجوز الختيار إل لعالم بالكتاب والسنة:  ونقل أبو الحارث عنه قوله،  كيف يشب 

بهما  ه  والأشبَّ الأقرب  به،  فيختار  للت    ،(5)"فيعمل  تضييق  الإمام  أهل  وهذا من  مدرسة  كان من  الذي  وسع 

 الرأي. 

 
 
الش الإمام  أحمد شيخه  الإمام  جالس  ا 

َّ
بالقياس  افعي  لم الستدلل  حكم  عن  الميموني  ،  سأله  : فقال 

 : "قال أحمد
 
وهذا ما جعل ابن القيم   ،(6) "وأعجبه ذلك،  عند الضرورة:  عن القياس فقال  افعي  سألت الش

سوغوا العمل والفتيا والقضاء به  : "بقوله،  القياس يكون في الضرورة  يصف أتباع هذا الرأي القائلين بأن  

بُد   منه  إليه حيث ل يوجد  به،  عند الضطرار  العمل  يلزموا أحدا  ول جعلوا  ،  ولم يحرموا مخالفته،  ولم 

مخالفً  للد  مخالفه  ورده؛  ينا  قبوله  بين  خيروا  أنهم  غايته  الطعام  ،  بل  من  للمضطر  أبيح  ما  بمنزلة  فهو 

، لم يفرطوا فيه:  وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة،  والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه

وكان أسهل  ،  كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار،  ويوسعوه،  ويولدوه،  ويفرعوه

، لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه،  س يضبط قواعد للإفتاءاكما يوجد كثير من الن  ؛  عليهم من حفظها

 . (7) "ولم يبغوا العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار، فلم يتعدوا في استعماله قدر الضرورة

 
 
أن إلى  يعلى  أبو  القاض ي   ذهب 

ً
عقلا بالقياس  عبد  التَّ يجوز  بالحجج  ،  اوشرعً ،  ه  ذلك  تقرير  في  وأطال 

القرآني  ،  ةالعقلي   النصوص  والتابعين،  ةوالحديثي  ،  ةوذكر  الصحابة  أحمد  ،  وآثار  الإمام  إلى  ونسب 

 
 . 1326/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 1)

 . 4/1326المصدر السابق،  ( 2)

 . 2/37ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،  ( 3)

 .68القاض ي أبو يعلى، الروايتين، ص:  ( 4)

 . 111-110/ 11ابن مفلح، الفروع،  ( 5)

 . 1336/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 6)

 . 141-1/140ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،  ( 7)
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بل ذكر ابن    ،(3)ونحوهم ابن عقيل  ،(2) ومثله تلميذه أبو الخطاب  ،(1) ة على ذلكالحتجاج بالدللت العقلي  

اشتهار ذلك    فإن  ،  ها أخبار آحادإن  :  ا قولهمفأم  :"  فقال،  عقيل أن الأدلة في إثباته من باب التواتر المعنوي  

س،  وسخاء حاتم،  فصار كشجاعة علي،  ا في النقلوإن كانت آحاد القضايا آحادً ،  عنهم تواتر ، وفصاحة قِّ

ل  ،  وإن كانت جزئيات أحوالهم،  تواتر في الجملة،  وبخل مادَر،  وفهاهة باقِّ
ً
على أن أصول  ،  وأقوالهم آحادا

 .(4) "الفقه ل يطلب لها القطعيات من الأدلة

المسألة في  الخلاف  تيمية  ابن  المجد   ،  ذكر 
ً
شرعا به  القول  صحة  تقرير  في  عقيل  ابن  كلام  ،  وساق 

 
ً
ع في الإيراد على طريقته في ذلك،  وسمعا أما الموفق ابن قدامة فذكر المسألة مختصرة من    ،(5) دون التوسُّ

يعلى أبي  القاض ي  وغيرهم،  كلام  الأصوليين  بين جمهور  الخلاف  نصوص  ،  وساق  من  الأدلة  بعض  وساق 

وكان  ،  والجواب عنها،  مع ذكر شبهات المعارضين،  على مسلك ابن عقيل،  وإجماع الصحابة،  القرآن والسنة

 .(8)والقطيعي   ،(7) وعلى ذلك سار البعلي   ،(6) امسلكه مختصرً 

الطوفي   ع  مجو    توسَّ بشكل  الأقوال  وحصر  إيراد  من  ،  دٍ في  المسألة  في  الواردة  الأقوال  كل  جمع  فقد 

 النزاع في التعبد بالقياس إم  :"  فقال،  مذاهب الأصوليين
ً

،  وعلى كل واحدٍ من التقديرين،  اأو شرعً ،  ا عقلا

في جوازه النزاع  يكون  أن  ا  امتناعه،  أو وجوبه،  فإمَّ أكثرها  ،  أو وقوعه،  أو  إلى  قد ذهب  أقوال  ثمانية  فهي 

 ،  ذاهبون 
ً

،  ن أحاله من سبق ذكرهومم  ،  وأبو الحسين البصري  ،  الالقف  :  فممن أوجب رود التعبد به عقلا

 
ً
الأكثرون عقلا في وقوعه،  اوشرعً ،  وأجازه  اختلفوا  الأكثرون،  ثم  الأصبهاني  ،  فأثبته  بن علي  داود  ، ومنعه 

لوقوعهواختل،  والنهرواني  ،  والقاشاني   المثبتون  السمع  ،  ف  دليل  وهل  السمع؟  أو  العقل  بدليل  هو  هل 

لم  ،  ومع هذا الحصر  ، (9) "والآمدي  ،  ؟ وهو قول أبي الحسين البصري  أو ظني  ،  ؟ وهو مذهب الأكثرينقطعي  

 في المسألة عن الإمام أحمد. 
ً
 يذكر خلافا

، والمثبتين،  بين المنكرين،  يتهوأطال البحث في بيان حج  ،  ة الكلام على القياسساق ابن القيم الجوزي  

الشرعي   النصوص  من  الأدلة  ذكر  العقل،  ةمع  المناقشات،  ودللة  كثرة  طرفٍ  ،  مع  لكل  الأدلة  وايراد 

القياس،  بإنصاف إنكار  في  أحمد  الإمام  واحدة عن  رواية  يذكر  لم  ذلك  كل  المسألة،  ومع  في  إسهابه  ،  مع 

 
 . 1274-1273/ 4القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 1)

 .411-3/360أبو الخطاب، التمهيد،  ( 2)

 . 333-5/282ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 3)

 .5/331المصدر السابق،  ( 4)

 .367آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 5)

 . 2/175ابن قدامة، روضة الناظر،  ( 6)

 . 2/553البعلي، مختصر روضة الناظر،  ( 7)

 .149القطيعي، قواعد الأصول، ص:  ( 8)

 . 3/246الطوفي، شرح مختصر الروضة،  ( 9)
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، ويكون القياس في محله حيث ل يوجد نص شرعي  ،  واستظهر صحة القياس حينما يكون من إمام مجتهد

الأصوليي   عند  المعتبرة  شروطه  فيه  توفرت  قد  المرتكزات،  نويكون  هي  الشروط  للقياس  الأساسي    فهذه  ة 

 .(1) عنده

 
ً
مختصرة المسألة  مفلح  ابن  أحمد،  ساق  الإمام  عن  القياس  ية  حجَّ الميموني  ،  بذكر  رواية  وتأويل    ثم 

ع في إيراد النصوص على الحجية،  القاض ي له ِّ القياس عن الإمام  ،  دون التوسُّ
ثم ذكر معنى ما ورد من ذم 

الباطل:"  فقال،  أحمد القياس  نكار  الإِّ من  مجتهدٍ ،  المراد  غير  مقابلة نص،  بأن صدر عن  في  فيما  ،  أو  أو 

ج به قبل طلب نص ل  ،  أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار،  أو أصله فاسد،  اعتبر فيه العلم أو احتَّ

طلبه   لو  رجائه  مع  أحمد  -يعرفه  عند  يجوز  ل  نه  الحديث ،  والشافعي،  فإِّ بمنزلة  ،  وفقهاء  جعلوه  ولهذا 

م  .(3) وهو مأخوذ من كلام شيخهم، يموهذا الكلام يشبه كلام ابن الق  ،(2)"التيم 

ية القياس عن الإمام أحمد  ساق المرداوي   ِّ
ج بها الحنابلة على حج  وما  ،  المسألة بذكر الروايات التي احتَّ

الروايات،  يعارضها بين هذه  الكثير من الأدلة الشرعي  ،  ونقل كلام الحنابلة ممن جمع  التي تدل مع ذكر  ة 

 .(4) على ذلك

ية القياس عنده ِّ
ل على حج  ل على كراهيته  ،  أكثر الروايات عن الإمام أحمد تدُّ ووردت عنه روايات تدُّ

ِّد عنه أي رواية في إنكار القياس،  للقياس
وما رُوي عنه من أمره باجتناب القياس فلا دللة فيه  ،  دون أن تر 

إنكاره به ،  على  الستدلل  كثرة  على  الحنابلة  حمله  النصوص  ،  بل  عن  البحث  قبل  إعماله  عن  نهيه  أو 

في معارضة النصوص الشرعي  ،  الشرعية النبوية،  ةأو أعماله  عارض للسنة 
ُ
الم القياس  بوا من  ،  وكذا 

َ
وتعق

كثرة  :  وثانيها،  دللة النصوص الواردة عنه في إثباته:  أولها،  وهذا بدليلين،  نسب للإمام أحمد إنكاره القياس

 ، المسائل الفقهية التي أعمل فيها القياس
ً

،  ا شرعيً وهذا ما جعل الحنابلة يتوافقون على جعل القياس دليلا

 ة.والستدلل به في القضايا الفقهي  ، ةبذكره في مصنفاتهم الأصولي  

 
ً
 حكم تفسير القرآن باللغة. : اثالث

وعارض تلك الروايات    ،(5) ذكر القاض ي أبو يعلى عن الإمام أحمد روايات في جواز تفسير القرآن باللغة

:  فقال،  الشعر  وقد سُئل عن القرآن تمثل له الرجال بش يء من،  ما نقله الفضل بن زياد عن الإمام أحمد

 .(7) وأخذ بعض الحنابلة بظاهره فمنعوا من التفسير باللغة، (6) "ما يعجبني"

 
 . 1/277ابن القيم، إعلام الموقعين، إعلام الموقعين،  ( 1)

 . 1336/ 3ابن مفلح، أصول الفقه،  ( 2)

 . 20/504ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  ( 3)

 . 7/3480المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 4)

 .707/ 3القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 5)

 .3/720المصدر السابق،  ( 6)

 .176آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 7)
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،  " فظاهر هذا يقتض ي المنع: "فقال القاض ي أبو يعلى، ل بعض الحنابلة ظاهر رواية الفضل بن زيادتأو  

بهم المجد ابن تيمية في هذا   ،(2)ومثله أبو الخطاب  ،(1) ثم حمل رواية الفضل بن زياد على بيان الأحكام وتعقَّ

أو يُحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها  ،  بل يفيد الكراهة،  عندي أن هذا ل يقتضيه: "فقال،  الحمل

ل عليها القليل من كلام العرب،  إلى معانٍ صالحة محتملة ويكون  ،  ا إل في الشعر ونحوهول يُوجد غالبً ،  يدُّ

به، هذا التأويل من المجد  ونقل المرداوي   ،(3) "المتبادر خلافها
َ
 .(5) جارومثله ابن الن   ،(4) ولم يتعق

بجعل الروايات المتكاثرة في جواز تفسير القرآن باللغة هي  ،  كان مسلك الحنابلة بالجمع بين الروايات

،  وأبي الخطاب،  ة على رأي القاض ي أبي يعلىوحمل رواية الفضل بن زياد على بيان الأحكام الشرعي  ،  الأصل

فيد ذلك  لأجل أن  ؛  لكن لم يستسغ ذلك المجد ابن تيمية
ُ
أو الحمل ،  ولذا حملها على الكراهة،  الرواية ل ت

القرآني   الآيات  يصرف  من  الشعرعلى  في  إل  يُعرف  ل  الذي  العرب  كلام  من  النادر  إلى  ل  ،  ة  هذا  ومثل 

 جار. وابن الن  ،  ولذا وافقه المرداوي  ، يُستساغ عندهم بحمل الكلام على المعاني النادرة

 :أخذ الأجرة عن التحديث: ارابعً 

أحمد   الإمام  اشتراط    -قال  التحديثالأجرة  في  " -على  الحديث:  عنه  يُكتب  كرامة،  ل  وظاهره  ،  "ول 

 ؛  ولكن حمله القاض ي أبو يعلى على الورع،  تحريم ذلك
 
ب أبو الخطاب كلام شيخه    ،(6) ه مجتهدلأن لكن تعقَّ

"فقال،  القاض ي الطريق؛  هذا غلط :  على  الأكل  من  دناءة  أكثر  رأي   ،(7) لأنه  ابن مفلح  د  الخطاب  وأيَّ ،  أبي 

د ما ذكره نقل أبي الحارث: "فقال ِّ
 .(9) ونقله المرداوي مقرً له  ،(8)" هذه طعمة سوء: يؤي 

،  الأجرةِ وهذا محمولٌ على أخذِّ :" فقال، لكن كان لبن عقيل رأي آخر فحمل الكلام على فرض الكفاية

عُه عن شغله،  على الكفاية  امع كونِّ الروايةِّ فرضً 
َ
عي وأن يَصمُدَ للإتعاب لسماعِّ يَقط ا السَّ فهو كنسخ  ،  فأمَّ

 .(10) "والمقابلةِّ له، الحديثِّ 

لوه لثبوت روايات عن  ، اا عامً لم يجعله الحنابلة نهيً ، منعُ الإمام أحمد لأخذ الأجرة على التحديث بل تأوَّ

التحديث عن  الأجرة  يأخذ  ن  عمَّ بروايته  الن  ،  الإمام  رواية  جعلوا  تأويلهاوبهذا  يجب  التي  هي  على  ،  هي  إما 

عارضه الرواية نفسها، الورع
ُ
ح. ،  وهو حمل ت  ويكون تأويل ابن عقيل بالحمل على فرض الكفاية أصَّ

 
 .720/ 3القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 1)

 .2/282أبو الخطاب، التمهيد،  ( 2)

 .176آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 3)

 . 3/1418المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 4)

 .2/158ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  ( 5)
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 جواز تتبع الرُخص للعامي.: اخامسً 

الن   الفتوى ورد عن الإمام أحمد  للعامي حين  تتبع الرخص  عت ،  فقال عبد الله بن أحمد،  هي عن  سَمِّ

يَقُول  يَقُول :  أبي  ان 
َّ
قط

ْ
ال سعيد  بن  يحيى  عت  "سَمِّ ل  : 

ُ
ك بِّ عمل  رجلا  أن  و 

َ
ي  ،  رخصَة  ل فِّ ة 

َ
وف

ُ
ك
ْ
ال أهل  بقول 

يذ بِّ
غناء،  النَّ

ْ
ي ال ي السماع يَعْنِّ ينَة فِّ دِّ

َ ْ
تْعَة،  وأهل الم

ُ ْ
ي الم ة فِّ

َّ
 ،  وأهل مَك

ً
قا اسِّ

َ
هِّ ف انَ بِّ

َ
وهذا هو المشهور عن    ،(1) "ك

أحمد المرداوي  ،  الإمام  "فقال  الرخص﴿  :  تتبع  للعامي  يجوز  إجماعً ،  ول  أحمد،  اوحكي  عند  ،  ويفسق 

 .(2) "وغيره

بع الرخص م،  ورد عن الإمام أحمد القول بعدم تفسيق متَّ لها  ،  وهذا يجعل تتبع الرخص غير محرَّ وتأوَّ

ا أن يكون من أهل الجتهاد ولم يؤده اجتهاده  إم  :  هذا محمول على أحد وجهين:"  فقال،  القاض ي أبو يعلى

الباطل؛  إلى الرخص فهذا فاسق ا فأقدم على الرخص  أو يكون عاميً ،  لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع 

أيضً  فهذا  تقليد  غير  فاسقمن  التقليد؛  ا  وهو  بفرضه  أخل  عاميً فأم  ،  لأنه  كان  إن  لم  ا  ذلك  في  د 
َّ
فقل ا 

 ؛  يفسق
 
د من يسُوغ اجتهادهلأن

َّ
دٍ ،  فحمله القاض ي على غير متأولٍ   ،(3)"ه قل ِّ

 
ولم يستسغ ابن مفلح ،  أو مقل

الحمل نظر:"  فقال،  هذا  حام  ،(4)"فيه 
َ
الل ابن  ذكره  ابن    ،(5) وهكذا  كلام  في  النظر  وجه  الجراعي  ن  وبيَّ

حام
َّ
   لأن  :"  فقال،  الل

 
إن في الرخصالكلام  د 

َّ
إذا قل العامي  في  ة  ،(6) "ما هو  ت  ،  وهذا الحمل ظاهر الصحَّ

َّ
ونك

وإن قوي  ،  وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين:"  فقال،  على كلام ابن مفلح   المرداوي  

 .(7) "كذا قال، ا فلاأو كان عاميً ، دليل

ع الرخص في الفتوى الوارد عن الإمام أحمد الن   ويستلزم ذلك تفسيق  ،  وهذا مشهور عنه،  هي عن تتبُّ

بع للرخص بع للرخص،  المتَّ ل على عدم تفسيق المتَّ وهذا ما  ،  وهذا ما يُعارض المشهور ،  لكن ورد عنه ما يدُّ

ه  ،  جعل الحنابلة يتأولوا هذه الرواية على ما ذكره القاض ي أبو يعلى من كونه محول على المجتهد الذي أدَّ

باع الرخصة.، اجتهاده للرخصة ِّ
 
د غيره في ات

َّ
 أو على العامي الذي قل

 
ً
 إفادة خبر الآحاد لليقين. : سادسا

أن   كثيرةٍ  روايات  من  أحمد  الإمام  عن  الظن  المروي  يفيد  الآحاد  بإفادته  ،  خبر  رواية  وردت  وبالمقابل 

 .(10) وابن عقيل ،(9) وأبو الخطاب ،(8)نقله القاض ي أبو يعلى، وأخذ بظاهرها بعض الحنابلة، لليقين

ل القاض ي أبو يعلى إفادة اليقين وجعل الستدلل الموجب لليقين  ،  بالعلم الستدللي ل الضروري ،  تأوَّ

 : في أربعة حالت

 
 .449، ص: 1649عبد الله بن أحمد بن حنبل، المسائل، رقم:  ( 1)
 . 8/4090المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 2)

 .519آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 3)

 . 1564/ 4ابن مفلح، أصول الفقه،  ( 4)

حام، المختصر، ص:  ( 5)
َّ
 .168ابن الل

 . 3/460الجراعي، شرح المختصر،  ( 6)

 . 8/4094المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 7)

 .898/ 3القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 8)
 . 3/78أبو الخطاب، التمهيد،  ( 9)

 . 4/403ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 10)
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 فدل ذلك على أنه حق. ، أن تتلقاه الأمة بالقبول  أ.

 فلا ينكره. ، أنه سمعه منه ويدعي على النبي ، ب. أن يخبر الواحد

 فيقطع بصدقه. ، وهو واحد، أن يخبر النبي  ت.

 .(1) فلا ينكر منهم أحد، ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه، ث. أن يخبر الواحد

ب ابن تيمية الحفيد كلام القاض ي أبي يعلى حصره لأخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة  : "فقال،  تعقَّ

 ما تلقاه الرسول  ؛  أقسامٍ ليس بجامعٍ 
ً
كإخباره عن تميم الداري ما  ،  بالقبول   لأن مما يوجب العلم أيضا

به عليها،  أخبر  يتواطآ  لم  أنهما  يعلم  قضية  عن  شخصين  إخبار  على  ،  ومنه  التفاق  العادة  في  ويتعذر 

 .(2) "أو الخطأ ومنه غير ذلك، الكذب فيها

اليقين إفادة  رواية  الحنابلة  بعض  أحاديثه،  وتأول  ت  صحَّ  ،  بما 
 
فإن دت  النظري  وتعدَّ العلم  يفيد  ،  ه 

 لكن  
 
 . (3)عن بعض الحنابلة  نقله المرداوي  ، بل إلى الحافظ المتبحر، سبة إلى كل أحده ل بالن

ل على  ،  كثرة الروايات عن الإمام أحمد في أن خبر الآحاد يفيد الظنَ  عارض ذلك تدُّ
ُ
ت مع ورود روايات 

 ا بين الروايات. جمعً ، ولذا حمل بعض الحنابلة هذه الرواية على إفادته اليقين بالقرائن، إفادته لليقين

 
ً
 حكم تقليد أهل الحديث.: سابعا

فسأل عبد الله الإمام أحمد فيمن في مصره أصحاب رأي  ،  ظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث

الصحيح يعرفون  ل  حديث  قال،  وأصحاب  يسأل؟  "لمن  الحديث:  يعلى،  "أصحاب  أبي  القاض ي  :  فقال 

ويقصد ولو لم يجمعوا شرائط    ،(4)"وإنه لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرنا،  تقليدهموظاهر هذا أنه أجاز  "

 .الجتهاد

على أنه قد عورض في جعلها  ،  "ولم يتأول ذلك فظاهره أنه جعلها على روايتين: "قال المجد ابن تيمية

خاص،  رواية معنى  على  حُملت  احتمالين،  بل  أحد  على  عقيل  ابن  فقهاء:  أولهما،  فحملها  كانوا  ،  أنهم 

الرواية :  والثاني أمور  في  كان  السؤال  السؤال   ،(5) أن  ظاهر  يردهما  الحتمالن  أهل  ،  وهذان  بين  فرَّق  فهو 

والجمع بين الطائفتين دللة على  ، دللة على أنه يسأل عن أهل الحديث غير الفقهاء، الحديث وأهل الفقه

 أنه لم يقصد الرواية. 

 
 .898/ 3القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 1)

 . 244-243آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 2)

 . 4/1811المرداوي، التحبير شرح التحرير،  ( 3)

 . 1596/ 5القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 4)

 . 1/283ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه،  ( 5)
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ل ينبغي ليس بصريح في  :  قد يقال قوله أول: "فقال،  لذا احتمل ابن تيمية الحفيد احتمالين آخرين

 ،(1) "وقد يقال هؤلء إنما أجاز استفتاءهم وإفتاءهم للحاجة والضرورة،  التحريم فيجوز أنه أراد الكراهة

ح بينهما، ونقل ابن مفلح الحتمالين  .(2) ولم يرج 

 .(3)"وهذا أولى:"فقال، ما ذكره ابن تيمية الحفيد اختار المرداوي  

د أن يكون فقيهً  شكل ما ورد  ،  اتوافقت الروايات عن الإمام أحمد على ان المفتي المجتهد لبُّ
ُ
ولهذا است

فاحتمل المجد  ،  في مقابل ذكر أصحاب الرأي ،  عن الإمام أحمد من توجيه المستفتين إلى أصحاب الحديث

وحمل هذه الرواية على كون أهل  ،  لكن لم يستسغ ابن عقيل ذلك،  ابن تيمية كونها رواية عن الإمام أحمد

الدراية،  الحديث فقهاء كذلك الرواية ل  في أمور  ا كان فيه بعد من  ،  أو كون السؤال 
َّ
لم التوجيه  لكن هذا 

ه السؤال إلى الجواز مع الكراهة،  جهة عدم احتمال السؤال لذلك ِّ
، وهذا ما جعل ابن تيمية الحفيد يوج 

 . وهذا ما اختاره المرداوي  ، أو للضرورة والحاجة

 
ً
 اشتراط حفظ أربعمائة ألف حديث للمجتهد.: اثامن

كم كان يحفظ أحمد بن حنبل :  سألت جدي ،  قال أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي 

"فقال قال:  ؟ 
ً
فقيها يكون  ألف حديث  مائة  الرجل  إذا حفظ  يسأله   

ً
ألف؟ :  ل. قال:  سمعت رجلا فمائتي 

كم كان :  وحرَّك يده. فقلت،  فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا:  ل. قال:  قال  ؟فثلاثمائة ألف:  ل. قال:  قال

بن حنبل؟ قال أحمد  ألف :  يحفظ  لم    ،(4)"أجاب عن ستمائة  إذا  الجتهاد  أهل  يكون من  أنه ل  فظاهره 

واحتمل القاض ي أبو يعلى أن يكون هذا الكلام من باب  ،  يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره

 .(5) أو أراد وصف أكمل الفقهاء، والتغليظ في الفتيا،  الحتياط

القاض ي عجب ابن عقيل بهذا الحمل من 
ُ
حَسَنٌ :"  فقال،  أ   ،  وهذا من كلام شيخنا 

َّ
إل يليقُ الكلامُ  ل 

القاض ي  ،(6)"به تيمة كلام  ابن  المجد  ا ذكر 
َّ
لم به،  ولهذا  "فقال،  تعقَّ بد  أم  :  ما ل     ا 

 
فال ذي وصفنا ودل  منه 

أن   أحمد  النبي    عليه قول  العلم عن  عنها  يدور  التي  ألفً   الأصول  يكون  أن  ألفً ،  اينبغي  ومائتينأو   ،(7) "ا 

 .(8) ونحوه المرداوي  

 
 .515آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 1)

 . 1556/ 4ابن مفلح، أصول الفقه،  ( 2)

 .8/4075المرداوي، التحبير،  ( 3)

 . 1597/ 5القاض ي أبو يعلى، العدة،  ( 4)

 . 5/1597المصدر السابق،  ( 5)

 .1/277ابن عقيل، الواضح،  ( 6)

 .516آل ابن تيمية، المسودة، ص:  ( 7)

 . 8/4076المرداوي، التحبير،  ( 8)
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 للفقيه
ً
كر من اشتراط أربعمائة ألف حديث حفظا

ُ
يُعارض النصوص الكثيرة عن الإمام أحمد في ،  ما ذ

   فاحتمل القاض ي أبو،  ولهذا وجب حمل هذه الرواية على التأويل،  عدم اشتراط ذلك العدد
 
أن ه من  يعلى 

 وتوافق من جاء بعده على هذا التأويل.، أو الوصف الأكمل للفقهاء، باب الحتياط

 خاتمة. 4

 :وهي، تائج المهمةظهر من خلال هذه الدراسة بعض الن  

الأصولي  1 الروايات  بين  الجمع  على  الحنابلة  توافق  الواردة  .  التعارض  -ة  ظاهرها  الإمام    -التي  عن 

 . أحمد

ومحاولة التوفيق بين  ،  بحمل كلام الإمام أحمد بعضه على بعض،  . كان مسلك الجمع عند الحنابلة2

 ثم محاولة دفع التعارض بينها.، ا لها بجمعها حصرً ، الروايات

، بمحاولة الجمع من خلال النظر في الروايات كلها،  . كان المسلك العام في دفع التعارض من الحنابلة3

ثم تأويل الروايات المعارضة  ،  وجعلها هي التي تعود إليها باقي الروايات،  هي الأصل،  بجعل الروايات الكثيرة

 ، ا للتعارضدفعً ، بالتوفيق بينها، لها
ً
 ا للوترك

 
 ، رجيحت

ً
  للجمع بينها. وإعمال

الحنابلة4 من  الروايات  بين  الجمع  د وجوه  تعدَّ الروايات ،  .  ف  تحُّ التي  للقرائن  اختلفت  ،  وهذا  ولهذا 

 وهذا لأن القرائن بحرٌ ل ساحل له. ، مسالكهم في ذلك

وص ي الدراسةلهذا 
ُ
 : بما يلي، ت

حيث تكون الدراسات  ،  . زيادة البحوث الأصولية المتعلقة بجمع الروايات المتعارضة عن الإمام أحمد1

 استقرائية.

الأربعة2 للأئمة  الأصولية  الآراء  في  والتنقيب  البحث  في  ،  وغيرهم،  .  دة  ِّ
متعد  روايات  عنهم  قل 

ُ
ن ممن 
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